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المفاتيح:
دعوى – انتهاء الخصومة – تراجُع المدعي عن طلباته – الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.

)VR-457-2020( القرار رقم

)V-4256-2019( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 
 

مطالبــة المدعــي بإلغــاء قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن غرامــة التأخــر فــي 
التســجيل، وغرامــة التأخــر فــي تقديــم الإقــرار، وغرامــة التأخــر فــي الســداد، وغرامــة أخــرى 
ــت النصــوص النظاميــة  للتأخــر فــي تقديــم الإقــرار، وغرامــة أخــرى للتأخــر فــي الســداد – دلَّ
علــى أن الخصومــة ركــن جوهــري لاســتمرار نظــر الدعــوى والفصــل فــي الموضــوع – 
قبــول المدعــي مبــادرة وزيــر الماليــة بقبــول ســداد الضريبــة أو تقســيطها، وقبــول الهيئــة 
بإســقاط الغرامــات، يُوجِــب القضــاء بانتهــاء الخصومــة وإســقاط الغرامــات – ثبــت للدائــرة 
تراجُــع المدعــي عــن طلباتــه، وقبــول الهيئــة بإســقاط الغرامــات. مــؤدى ذلــك: انتهــاء 
ــا بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي  الخصومــة – اعتبــار القــرار نهائيًّ

ــة. المخالفــات والمنازعــات الضريبي

المستند:

القرار الوزاري رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

الدائرة  اجتمعت  2020/11/09م،  الموافق  1442/03/23هـ  بتاريخ  الإثنين  يوم  في  إنه 
الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض؛ وذلك 
للنظر في الدعوى المرفوعة من )…( ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبإيداعها لدى 
2019/03/24م،  وتاريخ   )V-2019-4256( الدعوى  برقم  الضريبية  جان  للِّ العامة  الأمانة 

استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

دعوى

لجنة الفصل
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 

ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في 
مدينة الرياض
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م بلائحة  ص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي )…( هوية وطنية رقم )…(، قد تقدَّ تتلخَّ
بمبلغ  التسجيل  التأخر في  غرامة  بشأن فرض  الهيئة  قرار  على  اعتراضه  نت  تضمَّ دعوى 
)10,000( ريال، وغرامة التأخر في تقديم الإقرار بمبلغ )9,375.00( ريالًا، وغرامة التأخر في 
السداد بمبلغ )9,375.00( ريالًا، وغرامة للتأخر في تقديم الإقرار بمبلغ )3,515.00( ريالًا، 

وغرامة للتأخر في السداد بمبلغ )3,515.00( ريالًا، ويطلب إلغاء الغرامات السابقة. 

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها، أجابت بالآتي: أولًا: الدفع الموضوع: أن الأصل 
إثبات العكس. وفيما يتعلق  القرار الصحة والسلامة، وعلى مَن يدعي خلاف ذلك  في 
بغرامة التأخر في التسجيل محل الاعتراض: واعْتَبرت الفقرة )7( من المادة )9( من اللائحة 
التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة أيَّ شخص يقوم أو ينوي القيام بعمليات توريد 
عقارية، أنه يقوم بنشاط اقتصادي خاضع للضريبة؛ حيث نصت على أنه: »يُعَد الشخص 
الذي يقوم أو ينوي القيام بتوريد عقاري، أنه يقوم بنشاط اقتصادي لأغراض التسجيل 
وفقًا للنظام وهذه اللائحة، …«. ونظرًا لقيام المدعي بعدة عمليات توريد عقارية في 
عام 2018م تجاوَز معها حد التسجيل الإلزامي المذكور في الفقرة السابقة، فإن توريداته 
تُعَد خاضعة للضريبة، ويكون بذلك ملزمًا بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة. وبالرجوع 
ن قيام المدعي بالتقدم بطلب التسجيل بتاريخ 1440/03/24ه  للنظام الآلي لدى الهيئة، تبيَّ
مه بطلب التسجيل بعد فوات المدة النظامية.  ا يعني تقدُّ الموافق 2019/03/01م؛ ممَّ
م، فإن فرض غرامة التأخر في التسجيل صحيح نظامًا؛ وذلك استنادًا  وبناءً على ما تقدَّ
إلى المادة )41( من نظام ضريبة القيمة المضافة، التي نصت على أنه: »يُعاقَب كلُّ مَن 
التسجيل خلال المدة المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها )10,000(  م بطلب  لم يتقدَّ
ق بغرامتَي التأخر في تقديم الإقرار والتأخر في السداد محل  عشرة آلاف ريال«. فيما يتعلَّ
الاعتراض: المدعي كان من الأشخاص الملزمين بالتسجيل خلال الربع الثالث لعام 2018م؛ 
وذلك لتجاوز إيراداته المليون ريال آنذاك؛ حيث إنه في عام 2018م قام بتوريدات تتجاوز 
قامت  وعليه  للهيئة.  ضريبتها  وتوريد  عنها  الإقرار  يلزمه  وكان  الإلزامي،  التسجيل  حد 
الهيئة بالرجوع على المدعي عن جميع الفترات الضريبية من تاريخ نشوء الالتزام بالتسجيل 
في ضريبة القيمة المضافة؛ وذلك استنادًا إلى الفقرة )4( من المادة )64( من اللائحة 
التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، التي نصت على أنه: »في الحالات التي تجري 
فيها …، أو إذا لم يَلتزم الشخص الخاضع للضريبة بالتسجيل، فإنه يجوز للهيئة إصدار أو 
تعديل التقييمات لمدة )20( سنة من نهاية السنة التي تقع فيها الفترة الضريبية«، مع 
فرض الغرامات النظامية؛ وذلك استنادًا إلى الفقرة )3( من المادة )42( من نظام ضريبة 
م الإقرار الضريبي خلال  القيمة المضافة التي نصت على أنه: »يُعاقَب كلُّ من لم يقدِّ
دها اللائحة بغرامة لا تقل عن )%5( ولا تزيد على )%25( من قيمة الضريبة  المدة التي تحدِّ
التي كان يتعين عليه الإقرار بها«، والمادة )43( من نظام ضريبة القيمة المضافة، التي 
دها  د الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحدِّ نصت على أنه: »يُعاقَب كلُّ مَن لم يسدِّ
دة، عن كل شهر أو جزء منه لم  اللائحة بغرامة تعادل )%5( من قيمة الضريبة غير المسدَّ
المستحقة  الضريبة  المدعي  لسداد  المحدد  الموعد  لكون  ونظرًا  الضريبة«.  عنه  د  تسدَّ
عن ضريبة الربع الثالث لعام 2018م كان بتاريخ 2018/10/31م، في حين أن تاريخ توريد 
التزام  الضريبة للهيئة هو 1440/07/15ه الموافق 2019/03/22م؛ مما يدل على عدم 
المدعي بالمدة النظامية المحددة. أما بخصوص الموعد المحدد لسداد المدعي الضريبة 
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المستحقة عن ضريبة الربع الرابع لعام 2018م، فكان بتاريخ 2019/01/31م، في حين أن 
يدل على  الموافق 2019/03/22م؛ مما  للهيئة هو 1440/07/15ه  الضريبة  توريد  تاريخ 
عدم التزام المدعي بالمدة النظامية المحددة؛ وبالتالي استحقاقه الغرامات المفروضة. 

ثانيًا: الطلبات: بناءً على ما سبق، فإن الهيئة تطلب من اللجنة الحكم برد الدعوى.

في يوم الإثنين بتاريخ 2020/11/09م، عقدت الدائرة جلستها الأولى عبر الاتصال المرئي 
)عن بُعد( للنظر في الدعوى المرفوعة من )…( هوية وطنية رقم )…(، ضد الهيئة العامة 
ا، وحضر )…( هوية  للزكاة والدخل. وبالمناداة على أطراف الدعوى، حضر المدعي شخصيًّ
وطنية رقم )…( ممثلًا للهيئة العامة للزكاة والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهيئة 
بعرض  الدعوى  أطراف  التثبت من صحة حضور  وبعد   ،)…( برقم  والدخل  للزكاة  العامة 
منهما،  كلٍّ  من صفة  ق  والتحقُّ رة،  مكبِّ نافذة  عبر  منهما  لكلٍّ  الوطنية  الهوية  بطاقة 
رت الدائرة السير في نظر الدعوى، وطلب المدعي في لائحة دعواه إلغاء قرار الهيئة  قرَّ
تقديم  التأخر في  وغرامة  ريال،   )10,000( بمبلغ  التسجيل  التأخر في  غرامة  بشأن فرض 
الإقرار بمبلغ )9,375.00( ريالًا، وغرامة التأخر في السداد بمبلغ )9,375.00( ريالًا، وغرامة 
السداد  للتأخر في  أخرى  وغرامة  ريالًا،   )3,515.00( بمبلغ  الإقرار  تقديم  للتأخر في  أخرى 
بمبلغ )3,515.00( ريالًا، استنادًا إلى التفصيل الوارد في لائحة الدعوى. وبسؤال ممثل 
الهيئة عن جوابه عما جاء في لائحة الدعوى، ذكر أنه يعرض مبادرة وزير المالية الصادرة 
بالقرار رقم )622( بتاريخ 1442/02/09ه، المتضمنة سداد المدعي لضريبة القيمة المضافة 
الصادر بها إشعار التقييم النهائي، وإسقاط جميع الغرامات المترتبة على التقييم النهائي 
الصادر من الهيئة للمدعي، وذكر المدعي تعليقًا على المبادرة أنه قام بسداد الضريبة، 
المدعي  أن  الهيئة  وذكر ممثل  الغرامات.  إلغاء  الدعوى،  وأن محل مطالبته في هذه 
د ضريبة القيمة المضافة، وألغت الهيئة غرامة التأخر في التسجيل بمبلغ )10,000(  سدَّ
ريال، وبسؤال طرفي الدعوى فيما إذا كان لديهما ما يودان إضافته، اكتفى كل طرف 

م؛ وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيدًا لإصدار القرار. بما قدَّ

الأسباب: 

بتاريخ  )م/1(  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  الدخل  ضريبة  نظام  على  الاطلاع  بعد 
رقم  المالية  وزير  قرار  بموجب  الصادرة  التنفيذية  ولائحته  وتعديلاته،  1425/01/15ه 
جان  )1535( بتاريخ 1425/06/11ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قواعد إجراءات عمل اللِّ
الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21ه، والأنظمة واللوائح 

ذات العلاقة.

ف هذا الركن أو زال لأي سبب  حيث إن الدعوى تنعقد بتوافر ركن الخصومة، ومتى تخلَّ
كان في أي مرحلة من مراحل الدعوى، فإنه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومة، 
 )622( رقم  الوزاري  القرار  من  الاستفادة  المدعي  على  عليها  المدعى  عرضت  وحيث 
بتاريخ 1442/02/09ه الخاص بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن 
الضريبة أو طلب تقسيطها،  المكلف بذلك، شريطة سداده لقيمة  إذا رغب  المكلفين 
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إن وجدت، وتنازُله عن الدعوى؛ ومن ثم التقدم بطلب الإعفاء من الغرامة المالية محل 
الهيئة  وقامت  المستحقة،  المضافة  القيمة  ضريبة  د  سدَّ المدعي  إن  وحيث  الدعوى، 

بإلغاء جميع الغرامات المترتبة عليه للفترة الضريبية محل الدعوى بناءً على المبادرة. 

القرار:

رت الدائرة بالإجماع: وبعد المناقشة، قرَّ

أولً: إثبــات إســقاط غرامــة التأخــر فــي التســجيل بمبلــغ )10,000( ريــال، وغرامــة التأخــر فــي 
تقديــم الإقــرار بمبلــغ )9,375.00( ريــالًا، وغرامــة التأخــر فــي الســداد بمبلــغ )9,375.00( 
ريــالًا، وغرامــة أخــرى للتأخــر فــي تقديــم الإقــرار بمبلــغ )3,515.00( ريــالًا، وغرامــة أخــرى 

ــالًا. للتأخــر فــي الســداد بمبلــغ )3,515.00( ري

ثانيًا: إثبات تَرْك المدعي )…( هوية وطنية رقم )…( لهذه الدعوى.

الموافــق  الثلاثــاء  يــوم  الدائــرة  دت  وحــدَّ الطرفيــن،  بحــق  ــا  حضوريًّ القــرار  هــذا  صــدر 
القــرار. نســخة  لتســليم  موعــدًا  2020/12/15م 

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


